دروس في الكفاية (الجزء الثاني)

درس 93
     أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين .

     اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم ، واكرمنا بنور الفهم ، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين .

      كان كلامنا المتقدم في مناقشة الدليل الأول للأعلام الثلاثة الذي دللوا به على أنّ نتيجة مقدمات دليل الانسداد هي أنّ الظن بالطريق حجة دون الظن للواقع كما ذهب إلى ذلك القدماء وقلنا إنّ الدليل الأول يتكون من مقدمتين أننا نعلم بتكاليف والثانية أننا نعلم بأنّ الشارع قد نصب طرقًا مؤدية إلى تلك التكاليف فالبتالي راح ينحل ذلك العلم الإجمالي الكبير في دائرة العلم الإجمالي الكبير بالاضافة إلى تذييل أوردناه بل هم أوردوه وهو أنّ امتثال الواقع باعتبار كونه مؤدًى للطريق أقرب أو امتثال الطرق أقرب للإيصال إلى الواقع قلنا هكذا صح ، بعْد ذلك ناقشنا هذا الاستدلال ببيان تام لا نريد أن نأتي بتفصيله وتلخص من خلال نقاشنا مه هؤلاء الأعلام الثلاثة أنّ ما أفادوه ليس بتام ثم حاولنا أن نوجه كلامهم بتوجيه قلنا لعلهم يريدون أنّ الواقع مصروف إلى الطرق والأدلة بحيث لا واقع إلاّ ما قام عليه الدليل أو أنّ الواقع مقيد بما قام عليه الدليل ثم رددنا هذين الوجهين وقلنا إنّا صرف الواقع إلى الطرق والإمارات يوجب التصويب المحال وأما تقييد الواقع بالطرق والإمارات يوجب التصويب المجمع على بطلانه ثم دللنا بدليل رائع وجميل بأننا في القطع الطريقي ، في القطع الطريقي قلنا إنّ القطع كاشف ومنجز للمقطوع به ولو كان الدليل كقيد للزم المحال اذلي قلناه وهو أن يكون هذا الحكم الواقعي مقيد بقيام القطع عليه يعني القطع الطريقي والحال أنّ الحكم الواقعي ليس بمقيد وثانيًا إنّ القطع مجرد كاشف تام الكاشفية عن مؤداه ثم أوردنا فذلكة قلنا إنه بموجب كلامهم أصلاً هذا العلم الإجمالي الموجود في دائرة الطرق والإمارات غير منجز فلابد أن نرجع إلى ماذا ؟ امتثال التكاليف باستكشاف اهتمام الشارع بهذا التكليف وإلاّ العلم الإجمالي في دائرة الطرق والإمارت غير منجز ليش ؟ للعلم بأنّ بعض أطرافه يجوز لنا تركها بل يجب علينا تركها ، يجوز للزوع العسر والحرج ويجب للزوم اختلال النظام فإذا كان الأمر كذلك فلا نسطيع أن نقول بأنّ ما أفاده هؤلاء الأعلام من كون الظن بالطريق وحده حجة دون الظن بالواقع ولا الظن بالواقع مع الطريق ليس في محله لأننا نرى التساوي بين الأنحاء الثلاثة إنْ لم نقل بأقربية النحويين الآخرين عن الظن بالطريق ثم أوردنا فذلكة قلنا في هذه الفذلكة أصلاً دائمًا إذا ظننا بالواقع فظننا بالواقع يلازم في الغالب لكون هذا الظن بالواقع شنهوا ؟ هو مؤدى لطريق معتبر غاية الأمر ونهاية المطاف بأنّ هذا الطريق المعتبر الذي قام على الواقع مجهول بالنسبة لنا لكن هذا لا يضير في منجزية الواقع طيب ؛ كان هذا هو خلاصة ما تقدم من ردنا المتقن على هؤلاء الأعلام الثلاثة ، اليوم نريد نرد على علَم واحد من الأعلام الثلاثة وهو صاحب الهداية هداية المسترشدين التي الحاشية على المعالم يسمى باسمه قليلاً الهداية والحاشية شنهوا ؟ كثيرة أغلب ، صاحب الحاشية على المعالم اختص بدليل يعني أخوه صاحب الفصول ما جابه هو من مختصاته هذا الدليل دلل به على حجية الظن بالطريق دون الظن بالواقع ودون الظن بهما ، شوفوا هالدليل هذا ؟ يتكون من ثلاث مقدمات من خلال هذه الثلاث المقدمات صاحب الحاشية – الشيخ محمد تقي الأصفهاني - يستنتج حجية الظن بالطريق ، شوفوا شيقول هذا الشيخ التقي رحمه الله ؟ يقول المقدمة الأولى نعلم بأننا مكلفين بتكاليف ، نعلم وإلاّ ما نعلم ؟ هذا كلهم يبدو كل واحد يجي يجيب هذه المقدمة يعني هذه ما يستغنى عنها ، واحد : نعلم بأننا مكلفين بتكاليف كثيرة ، اثنين : المقدمة رقم 2 وأنّ الشارع يحكم بوجوب تفريغ ذمتنا عما اشتغلت به من هذه التكاليف الكثيرة ، المقدمة رقم 3 : ولا نتيقن بفراغ الذمة عن التكاليف التي اشتغلت بها الذمة إلاّ بانتثال هذه التكاليف من خلال الطرق والامارات المظنون بنصبها المظنون ماذا ؟ أنها نصبت من قبل الشارع ، بعَد ؟ شوف هذا التذييل ، وإذا امتثلنا التكليف دون أن يكون هذا التكليف مظنون أنه مؤدى لطريق ، إذا امتثلنا التكليف دون أن يكون امتثال التكليف مظنون أنه مؤدى طريق راح نشك في فراغ ذمتنا عما اشتغلت به من تكليف ، خلنا نحن بعَد نكمل على كلامه هو ما قاله بس حتى يصير كلامه اشويه يعني سليم مائة مائة ، هذا من عندنا إجمالاً نسميه تذييل ، ومن الواضح أصوليًا إنّ الاشتغال اليقيني يستدي الفراغ اليقيني ونحن ما راح نتيقن بفراغ ذمتنا إلاّ بامتثال التكاليف عبْر الطرق والامارات المظنون نصبها من قبل الشارع ، شفت اشلون ، معي أنتم الآن ؟ كم مقدمة عندنا ؟ ثلاث : واحد : نعلم بوجود تكاليف ، اثنين : الشارع يحكم بوجوب إفراغ الذمة عما اشتغلت به من تكاليف ، ثلاثة : نشك لو امتثلنا التكليف ليس من طريق الطرق والإمارات المظنون نصبها من قبل الشارع نشك ولا نتيقن بفراغ ذمتنا عن التكاليف التي اشتغلت بها الذمة إلاّ بامتثال هذه التكاليف من خلال الطرق والإمارات المظنون نصبها من قبل الشارع ، شفنا شيقول صاحب الهداية ثلاث مقدمات رتّب عليها النتيجة بناءًا على هذه الثلاث المقدمات يقول شوف يصير الأمر واضح يعني ما راح نتيقن بفراغ الذمة لو امتثلنا مظنون الواقع إنّ هذا حكم دون أن يكون ماذا ؟ امتثالنا له آتٍ عبْر الظن بقيام طريق معاي أنتم ؟ إي ، تنحصر حجية الظن بالظن في الطرق والامارات دون الظن بالواقع كما قال القدماء فإنّ الظن بالواقع يكون من مشكوك شنهوا ؟ الحجية والاكتفاء به ، تبقى ذمتنا مشغولة كما قلنا للشرح في المقدمات ، طيب ؛ الآن عرفنا هذا الكلام ، خلنا نشوف الآن ماذا يرد من إشكالات على ما أفاده صاحب الحاشية الاشكال الأول يقول له أنا المقدمة الأولى مسلمة لديّ ما يحتاج أناقش فيها ، نعلم بجود تكاليف أنا وأنت نشترك ما أحد يناقش أننا نعلم بوجود تكاليف بس أَجِيلَك من المقدمة رقم اثنين ، يقول : من قال لك أنّ الشارع يحكم ، الشارع يحكم بوجوب تفريغ ذمة عما اشتغلت به من تكليف ، يقول هذا قف ههنا ، الحاكم بوجوب تفريغ الذمة عما اشتغلت به من تكاليف هو العقل ، هذه مقدمة مطوية أو نأخذها كمصادرة على المطلوب بس راح تمر عندنا والظاهر مرت عليكم يقولون من يستقل في بابي الإطاعة والعصيان يعني يحكم بأنّ هذه إطاعة وهذه معصية منْ ؟ العقل عند امتثال التكليف ومطابقة هذا التكليف لما أَمر به الشارع معاي ؛ فالعقل هو الذي يستقل بتفريغ الذمة يعني بأنّ ما اشتغلت به الذمة للمكلف يجب على المكلف أن يفرغ ذمته لأنّ ما راح تحصل الطاعة إلاّ بإفراغ الذمة عما اشتغلت به ، طيب ؛ تقول الشارع أيضًا يحكم ، نحن قلنا ماذا ؟ العقل يحكم أنت شتقول ؟ تقول الشارع يحكم ، يقول إي ،الشارع يحكم بس حكمه شنسميه ؟ حكم مولوي هذا وإلاّ حكم إرشادي ؟ حكم إرشادي يعين انه مش باعث ومحرك للمكلف وإنما هو ماذا ؟ حكم يرشد إلى ما استقل العقل بإدراكه - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( لو كان مولويًا يلزم الدور مثلاً ) وأجاب الشيخ  حسين – ولو كان مولويًا للزم التسلسل من دون نهاية ، هذه طاعة والشارع المقدس يحكم بلزوم امتثال الطاعة معاي ؛ وهذا حكم بعَد أيضًا طاعة فيحتاج إلى حكم ثاني ، نقول : لا ، أبدًا وأبدً لا يعني أنّ الشارع هنا ما له حكم مولوي ، العقل وحده هو الحاكم ماذا ؟ بتفريغ الذمة يكون تنتبه يا صاحب الهداية أنت الآن أعطيت الشارع ما ليس من أحكامه ، الذي يستقل في بابي الإطاعة والعصيان شنهوا ؟ العقل كما يقول العلماء ولو حكم الشارع شنسمي حكمه ؟ حكمًا إرشاديًا إلى ما استقل العقل بإدراكه ، طيب ؛ إذا كان العقل هو الحاكم ، شوف يا صاحب الههاية ، العقل حاكم ، يقول نعم أنا أقبل يتبين إني كنت مش منتبه الآن تنبهت من خلال كلامك ، نقول له إذا كان العقل حاكم كما يحكم بأنّ الظن بالطيق وامتثال مظنون الطريقية مجزأ وحجة ومسقط للتكليف بناءًا على انسداد باب العلم والعلمي وأنّ مقطوع الطريقية أيضًا ، القطع امتثاله ماذا ؟ مجزي كذلك يحكم بأنّ أيضًا شنهوا ؟ أنّ مظنون الواقعية إذا نعبر يعني نحن ندرك ماذا؟ مو الظن بالطريق بل الظن بالواقع كما لو قطعنا بالواقع أصبح حجة كذلك ماذا ؟ في حال انسداد باب الواقع ، لو قطعنا بالطريق شيصير الطريق ؟ حجة ، طيب ؛ انسد باب العلمي وباب العلم شيصير ؟ راح نتنزل إلى الظن بالطريق أو الظن بالواقع بحكم العقل دون أدنى تفوت في البين بين الظن بالطريق والظن بشنهوا ؟ بالواقع ليش ؟ يقول لأننا نرى أنّ القطع بالطريقية يأمن عن العقاب ، طيب ؛ القطع بالواقع لو امتثلناه يأمن وإلاّ ما يأمن ؟ يؤمن ، طيب ؛ في حال انسداد باب العلم القطع نتنزل إلى العلمي عندنا ظن معتبر بالطريقية أو ظن معتبر على الواقع معاي ؛ أيضًا خلاص يؤمن عن العقاب ،طيب ؛ انغلق باب العلمي اش راح نتنزل له ؟ إلى الظن معاي ؛ فتراة ايضًا نظن بالطريق وأخرى نظن بالواقع من دون تفاوت في البين أبدًا ، عرفنا شيقول الآن الأخوند في الرد عليه فإذن الآن نحن كنا نتناقش مع شنهوا ؟ صاحب الهداية في المقدمة الثانية ، المقدمة الأولى ما ناقشناها ليش ؟ لأنّ نسلم بها ، طيب ؛ - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( هذه دعوى مقابل دعواه  ) وأجاب الشيخ  حسين – لا مش دعوى ، هذا أصلاً كلامه كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاؤا لم يجدوا شيئًا ، كلام الأخوند متقن هنا تمامًا على حسب الأصول والموازين مافي أي خدش ، المناقشة في المقدمة شنهوا ؟ في المقدمة ايضصا الثانية ما زلنا في الثانية ، اش قال الأخوند ؟ يقول وأنّ الشرع يحكم بأنّ مظنون الطريقية هو الحجة ومظنون الواقعية إذا نريد نعبر مشكوك الحجية لاحظنا ؛ يعني ما يحصل به فراغ الذمة ، مشكوك يعني ما راح يحصل به فراغ الذمة ، يقول له الأخوند إلتفت يا صاحب الهداية مر علينا في مناقشة أخيك وأنت وأستاذكما فيما تقدم ألم نقل فيما تقدم أنّ الظن بالواقع يلازم الظن بوجود طريق معتبر على هذا الواقع غاية الأمر أنّ هذا الطريق شنهوا ؟ مجهول لدينا لا نعلم به يعني شيريد يقول لهالأخوند ؟ يريد يقول له بعبارته يقول له أنت تقول إنّا إذا ظننا بالطريقية نتيقن بفراغ الذمة ، نحن شنقول لك : إنّ فراغ الذمة كما يتأتى بالظن بالطرق والإمارات كذلك يتأتى بالظن بالواقع بل لعل الظن بالواقع هو أولى من الظن بالطريق في إفراغ الذمة عما اشتغلت به ليش ؟ لأنّ شوف نحن عندنا نظن بالطريق ، نحن الآن ما نظن بالواقع بيننا وبين الواقع شنهوا ؟ مسافة وهي الطريق أما إذا ظننا بالواقع نحن بعَد مباشرة هذا الواقع عندنا مظنون لأنّ غاية ما يعطينا الظن بالطريق هو شنهوا ؟ أن يكون مرآة للواقع أما إذا أنا بعَد الواقع مظنون لديّ بعَد يكون أولى في إفراغ ذمتي عما اشتغلت به من تكليف ، معاي شيقول الأخوند في الاشكال على صاحب الهداية ، واحد يشكل على الأخوند يقول له تعال يا أخوند تقول إنّ الظن بالواقع يستلزم الظن بالطريق تقول هكذا كلما ظننا بالواقع لزم من ظننا بالواقع الظن بكونه مؤدًا لطريق هذا الذي تقول بعَد تقول غير هذا الكلام ، نقول لك كلا اشلون كلا ؟ يقول إذْ لعل وعسى ان يكون الظن بالواقع آتٍ من طريق غير معتبر لدى الشارع كما لو ظننا بالواقع شنهوا ؟ ظننا بالواقع من القياس مثلاً أو من الجبر معاي ؛ فكيف نسطيع أن نقول إنّ الظن بالواقع يستلزم الظن بالطريق بخلاف الظن بالطريق ، الظن بالطريق شوف فهو مرآة وكاشف ، الظن بالطريق بعَد له مرآتية ولو ضعيفة عن الواقع ولو كان هذا الظن بالطريق - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( صاحب الحاشية هو الذي يناقش الأخوند ؟ ) وأجاب الشيخ  حسين – لا ، واحد ثاني جديد دخل في البين ، الأخوند تجرد من نفسه شخص ثاني ، ما مر عليك التجريد في البلاغة قال لنفسه إنْ قلت يا نفس كذا فكيف يُرد عليك ؟ - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – الأخوند رقم 2 ، خله الأخوند رقم 2 هذا أحسن ، يقول له أنت تقول إنّ الظن بالواقع يلازم الظن بالطريق ، يقول لك ما في تلازم لأنّ قد نظن بالواقع ويكون ظننا بالواقع آتٍ من طريق غيرمعتبر كما لو أتى من القياس بخلاف ما لو ظننا بالطريق فإنّ ظننا بالطريق يكون كاشف عن الواقع حتى لو كان ظننا ماذا ؟ آت من القياس لأنّ شنهوا ؟ القياس منهي عنه في شنهوا ؟ في العلم بالواقع يقول لنا لا تقس لأنّ القياس ما يوصلنا إلى الواقع لكن لو قام لنا قياس على حجية طريق وحصل لنا هذا القياس ظن ، القياس مو منهي عنه عن أن يدلل على الظن على الطريق فنحن حصل لنا ظن بالطريق وأدى إلى الواقع فصار الظن بالواقع لأنّ ظن بالطريق حجة لأنّ هالواقع من أين جاء لنا ؟ من ظن بالطريق أما الظن بالواقع باعتباره جاي عن طريق منهي عنه وهو القياس ما نقدر نعتمده لأنّ نحن نهينا عن نعمل امضاء لقياس في الإيصال إلى الواقع لكن لم ننهى عن إعمال القياس في إدراك الطريق الموصل إلى الواقع ، شفت فرق بين الأمرين ، أنت يا أخوند ليش ما تفرق يعني الأخوند رقم 2 يقول للأخوند رقم 1 ، يا أخوند رقم 1 أقول لك أنا الأخوند رقم 2 فرق بين الظن بالواقع والظن بالطريق إذْ لعل الظن بالواقع يكون آت من طريق غير معتبر فلا يكون حجة بينما الظن بالطريق دائمًا مو على طول الخط حجة شفنا شيقول الأخوند رقم 2 للأخوند رقم 1 - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( يكون هناك ظنين ظن بالطريق المؤدي إلى الظن بالواقع ) وأجاب الشيخ  حسين – إي وهذا الظن بالطريق يصير معتبر لأننا مو منهيين عنه حتى لو جائنا من القياس أما الظن بالواقع لو كان جائنا من القياس منهي عنه ما نقدر نعمل به ، عرفنا الأخوند رقم 2 شيقول للأخوند رقم 1 ، طيب ؛ يقول الأخوند رقم 1 رادًّا على الأخوند رقم 2 : الظن بالواقع حجة موجب لاسقاط التكليف والتأمين عن العقوبة بحكم العقل ونحن شيهمنا ؟ يهمنا أن يكون لدينا ظن وأن يكون هذا الظن موجبًا لاسقاط التكليف والعذر في صورة الخطأ ، المنجزية في صورة الإصابة والعذر في صورة الخطأ ولو كان هذا الظن الحاصل لدينا بالواقع جائي من طريق منهي عنه من قبل الشارع ، منهي عنه ؟ يقول إي نعم منهي عنه ، والشارع يقول لي لا تعمل ابلقياس وأنا حصّل لي ظن بالواقع وأريد امتثل الواقع عبر القياس يقول شوف عندما ينهاك الشارع عن العمل بالقياس والقياس يحصل لك ظن ، الظن الذي حصل لك من القياس حجة عليك لكن عملك بالقياس أنت مأثوم عليك يكون تفرق بين أمرين الظن الذي جائم من القياس هذا شنهوا لو عملت به ؟ العمل بالقياس بحد ذاته هذا له حكم وهو شنهوا ؟ العقاب لأنك أنت منهي عن العمل بالقياس ولكن الظن حقق لك الموضوع للحجية وهو عندك واقع مظنون والواقع المظنون شنهوا ؟ يعني أبين لك يوم الجمعة (يا أيها الذين إذانودي للصلاة في يوم الجمعة وذروا البيع) طيب ؛ أنا بعت ، بيعي باطل ؟ صحيح وفي نقل وانتقال بس عليّ حرام لأني ما أطعت الشارع المقدس ، أنتم الآن جاي تخلطون بين أمرين تقولون إذا كان الظن في الواقع لعل آتي من قبل القياس فلا يكون حجة ، الظن الآتي من قبل القياس آتٍ من طريق منهي عنه بس هو لما يحقق لك الظن في الواقع يصير حجة مثل الآن لو قال شوف الأحكام الشرعية خذها من الروايات وتالي أنا حصل لي قطع من رفيف الغراب ، يصير قطعي وإلاّ مش حجة ؟ حجة وإنْ كان هذا مش الطريق الذي أمر به الشارع وأوجب عليّ اتباعه ، يكون يعني هذا تقريب طبعًا ؛ مش مثال واضح يوضح الفكرة ، أريد أقرب لكم الفكرة وإلاّ هذا المثال فيه إشكالات ما يعطينا يعني مثال يماثل هالذي يريد يطرحه الأخوند من كل النواحي بس أريد يقرب لكم الفكرة يعني يقول الأخوند نحن نفرق بين الظن بالواقع الآتي من طريق القياس بأنه يحقق لنا موضوع الحجية عندنا ظن ونقول أنّ العمل بالقياس موجب شنهوا ؟ لارتكاب المحذور والنهي الذي نهانا الشارع عن أن نرتكبه تالي يقول فافهم يعني هو تراجع عن المطلب يقول : لا ، يا حبيبي لما يقول الشارع لا تعمل بالقياس ما في فرق أصلاً ، نهي الشارع في كلا القسمين يعني لا تعمل بالقياس في الإيصال إلى الواقع ولا تعمل بالقياس في كون القياس يوجب الظن على طريق كلاهما من وادٍ واحد وكلاهما يشملهما النهي الشرعي بنظر العرف من دون فرق في البين ، بعَد القول بأنّ النهي إذا فقط يشمل الواقع ولا يشمل الطريق المؤدي إلى الواقع هذا بعيد بنظر العرف ، من العرف ؟ العرف المتشرعي يقول هذا العرف في بابي لما يقول إنّ السنة إذا قيست محق الدين وأنت تشوف حكم شرعي هذا حكم شرعي ما أدري الآن أبان ابت تغلب الظاهر أبان ابن تغلب في الكوفة شاف الإمام الصادق ع وجلس يتحدث وإياه ، جايين له بعض الرواة ثقات وسامع منهم روايات بس هو الرجل بعَد فقيه وعنده عقلية فذة ، إنصافًا هو فذ ، سأل الإمام قال له يا أبا عبد الله ، قال له شتريد يا أبان ، قال له كم دية المرأة إذا قطع منها أصبع واحد ؟ قال له : عشرة من الإبل ، قال له : اثنين ، قال له : عشرون من الإبل ، قال له : ثلاثة ، قال له ثلاثون من الإبل ، قال له أربعة : قال له عشرون من الإبل ، قال : اشلون ، قال له هذا كان يجون رواة من المدينة ويسألون نقول هذه شياطين ذليه ، نقول ثلاثًا نقول ثلاثون من الأبل ، أربعة 
---  انتهى الشريط ولم تنتهي المحاضرة ----
     وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين .







